كان كلامنا المتقدم في تبيان مصداق الحجية للأدلة الدالة على حجية خبر الواحد، وقلنا إن القدر المتيقن هو الخبر الصحيح، ثم بينا أن بعض الأخبار الصحيحة أو التي ادعي صحتها دلل بها أو استفيد منها حجية خبر الثقة، وهو صحيح حريز، لأن في الصحيح جاء كالتالي: إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، ومعنى ذلك أن كل مؤمن يشهد، طبعاً كل مؤمن ليس بشرط إلا يصير عادل، لكن يعني المؤمن الذي لا يكذب في كلامه، وهذا معنى حجية خبر الثقة.
ونتعدى منه إلى كل خبر احتف بقرينة دلت على الوثوق به، لعدم القول بالفصل، وقد استشكل الماتن (يحفظه الله) في هذا الاستدلال، أولاً بأن حريز هذا ليس بعادل، يعني ما عندنا دليل على أنه عادل، ما يتوافر لدينا توثيق من الشيخ الطوسي (يرحمه الله)، وفرق بين توثيقه و استفادة عدالته، وثانياً أيضاً الرواية ماذا تقول؟ إذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم، واستفدنا أن كل مؤمن ثقة خبره صحيح، ثم تعدينا من خبر الثقة إلى الخبر المحتف بقرينة، نقول: حتى في هذه التعدية أو التعدي، ما نستطيع أن نستفيد من عدم القول بالفصل حجية الأخبار المحفوفة بقرائن، لأنه في مثل هكذا مسألة الإجماع ينبغي أن يكون بالصورة التالية، وهي أن يكون عندنا قول بعدم الفصل بين خبر الثقة والأخبار التي تحتف بقرينة، أما أن يكون عدم قول بالفصل، عدم القول بالفصل لا يغني، لأنه قد يكون هذا العالم ما قال، لعدم توجهه للمسألة، قد يكون ما قال لوجود شيء في نفسه، قد يكون ما تحدث، ما عمم، لوجود إشكال لديه، فإذن نحن نحتاج إلى قول بعدم الفصل.

ثم أيضاً أشكلنا بإشكال قوي، وهو أنه من قال إن المؤمن في المقام هو الثقة، المؤمن هو العادل، والسبب في ذلك وجود روايات تدلل على أن المؤمن أو الإيمان لابد أن يقترن بالالتزام الدقيق بمقررات الشارع المقدس، أما من يتخلف، حتى لو قال بلسانه إني مؤمن، كلامه بلسانه لا يغنيه شيئاً في عالم الواقع، يعني لا يصيره مؤمناً، لأن الإيمان من شروطه العمل الصالح والسير على طبق جادة الصواب، وعندنا تتمة للإشكالات المتقدمة، كيف؟ لاحظ! أصلاً الرواية ما تثبت لنا خبر الثقة، عجيب، الرواية تقول إذا شهد عندك المؤمنون، فيها تعبير بالشهادة، ونحن ماذا نريد نستفيد؟ أن خبر الواحد الثقة حجة، هذه تقول يعني إذا شهد عندك، فيه أكثر من واحد شهدا، أقلها ماذا؟ أن يوجد لديك اثنان، بينة، شف، طبعاً هذا الإشكال ليس في محله، لأن هذه ليست شهادة على موضوع خارجي، يعني إذا أخبرك المؤمنون، كما يفهم من الخطاب، مثل أقول إذا شهد عندك طلبة العلم فاحمل كلامهم على الصحة، هذا كلام ليس يعني لابد أن يوجد عندك اثنان من طلبة العلم، يعني إذا حدثك أحد طلبة العلم، فليس في محله، ولذلك هو أيضاً بعد أن أورد هذا الإشكال قال فلاحظ، يعني فتأمل، الكلام نعم...
كلامنا في هذا اليوم في مبنى المحقق النائيني، المحقق النائيني يقول: عندنا أدلة متعددة، بعضها يعضد بعضها الآخر، إذا رأيناها مجتمعة استفدنا منها حجية خبر الثقة، وحجية الخبر المحفوف بقرينة، يعني حتى لو لم يكن راويه ثقة، أيضاً هو حجة، كيف؟ ما هي هذه الأدلة؟ يقول نعم، من تلك الأدلة الترجيح بشهرة الرواية، يعني إذا تعارض الخبران، ألا نرجح بالرواية الأشهر؟ نعم الرواية الأشهر يعني المشهورة، الترجيح بالرواية المشهورة ما تقول لنا انظر إلى الراوي، تقول انظر إلى شهرة الرواية، وشهرة الرواية جعلت ميزاناً للترجيح، فهنا احتفاف بقرينة، توجب الأخذ بتلك الرواية، حتى لو لم يكن الراوي، ثقة أو عادل، وعندنا بعد أيضاً روايات أخرى ترجح بالوثاقة، يعني تقول انظر إلى أوثقهما، أو بالعدالة، وروايات ماذا تقول لنا؟ ترجح بموافقة الكتاب، يعني هذه الرواية على وفق الإطلاق الموجود في القرآن الكريم، أو على وفق العموم، نأخذ بهذه الرواية، لماذا؟ لموافقتها للكتاب، بعد، وعندنا ترجيح بمخالفة العامة، يعني العامة مثلاً يقولون الشيء الفلاني حلال، كالنبيذ مثلاً، ورواية أخرى تقول: لا، ترى هذا حرام، نحن لماذا نأخذ بالرواية التي تقول بالحرمة؟ لأنها مخالفة للعامة، ومن خلال المخالفة للعامة نعلم أو يحصل لدينا وثوق بمضمونها، يعني بمضمون أنها صدرت عن الأئمة عليهم السلام، بعد، وما دل على الإرجاع إلى يونس بن عبدالرحمن، وزكريا بن آدم، ومحمد بن مسلم، غير هؤلاء من الرواة، يعني لماذا الإمام يرجع الناس إلى هؤلاء الآحاد؟ لأن أخبارهم موجبة للوثوق، وأكثر من ذلك، بالإرجاع إلى كتب بني فضال، فإذن ماذا نستفيد من هذه مجموعة هذه الأمور التي ذكرناها؟ نستفيد على أن المدار في الحجية كما يقول المحقق النائيني، المدار ما هو؟ خبر الثقة والخبر المحفوف بقرينة توجب الوثوق في الصدور بصدور الخبر، هذا، ونحن كما رأينا، ما تمسكنا بشيء واحد، تمسكنا بمجموعة من الأشياء، حتى يقوي بعضها بعضها الآخر كما رأينا، غير أن الماتن يشكل على المحقق النائيني، يقول: من قال لك إن الترجيح بالشهرة للرواية كافي وحده؟ لعل الإمام قال خذ بما اشتهر بالإضافة إلى كون الراوي عادل أو ثقة، يعني أضاف الإمام عليه السلام قيداً آخر، لم يجعل الشهرة بما هي مناطاً، وإنما جعلها متمماً لما هو موجود، يعني إذا كان الراوي عادلاً، وكانت روايته مشهورة، فخذ بها، واضح الإشكال على المحقق النائيني في الأمر الأول؟ 
...

لا، فيه شيء لا يبينه لوضوحه، لأنه خاصة عندنا روايات تدلل على أنه يعني، أفلان ثقة أأخذ عنه معالم ديني، يعني المدار على الوثاقة، طيب تعارض الخبران، صار عندي إشكال، قال لك خذ، بالإضافة إلى الوثاقة الشهرة للرواية، الرواية متداولة كثيراً، طيب، إن قلت: عندنا ما وافق الإطلاق أو وافق العموم، يقول وهذا أيضاً ما يفيدنا، لماذا؟ لوجود المخصصات الكثيرة، والمقيدات الكثيرة للكتاب، فإذا شفنا رواية تتفق مع عموم أو إطلاق، ما نقدر نقول هذا الترجيح باعتبار الموافقة كما قال النائيني (رحمه الله)، نحن ما نقدر نقول ذلك، إن قلت: بعد عندنا قرينة أخرى، الإمام قال نعم في بعض الروايات كذا، أشار إلى أنه يؤخذ بما خالف العامة، فهذا أيضاً خالفهم يعني روايه، ما نعرف الرواي وإلا كان أخذنا به، بس عرفنا أنه مخالفة موجودة، والمخالفة جعلت قرينة على صحة مضمون الرواية، وكونها صدرت من الإمام عليه السلام، يقول: هذا مرجح جهتي، يعني ماذا مر علينا؟ مر علينا من المرجحات الجهتية أن الرواية قد تكون صادرة تقية، فلا يعمل بها لكونها صدرت تقية، هذا أيضاً حتى يبين لنا أن تلك الرواية الصحيحة عندنا لا نأخذ بها بسبب كونها مثلاً متفقة مع العامة، وهذا مرجح لجهة أخرى، تجعلنا ندع ما اتفق معهم، ونأخذ ما اختلف عنهم، نعم هذا ليس لأجل أنه يدلل على أن الرواية ثقة، أو الخبر احتف بقرينة، ونأخذ بالخبر لكونه لاحتفافه بتلك القرينة..

إن قلت: يونس بن عبدالرحمن، زكريا بن آدم، محمد بن مسلم! 

يقول: هذا أيضاً ما يفيدنا، لماذا؟ لأنه تقدم عندنا أن الإمام عليه السلام صحيح أرجع إلى هؤلاء، لكن ما يدرينا، ما أرجع إليهم باعتبار الوثاقة، بل باعتبار ميزة خاصة توافرت لهم، وخصلة جميلة تحققت لديهم، وهو دقة الانضباط عندهم، والعلم الواسع بالروايات لهم، لهم علم واسع بالروايات، ومعرفة القرائن الدالة على صحة بعضها من بعضها الآخر، يعني كيف عندنا في بعض الروايات لا يكون الفقيه فقيها حتى يفقه لحن كلامنا، هؤلاء لهذه الخصوصيات الموجودة لهم، الإمام عليه السلام أرجع لهم، ليس للوثاقة وحدها لا شريك لها، بل لأجل هذه الميزات التي ذكرناها...

نعم، لكن طبعاً كله لهذا لهذا، هو ما قال لك شيئاً واحداً حتى كل شيء تؤله، كل شيء قابل للتأويل إذا بتحط هذا، كمجموع شيء حلو...

على كل، خله يدلي بدلوه نعم...

صحيح قال لنا ارجعوا إلى كتب بني فضال، لكن هل هذا معناه زوال اشتراط كون الراوي ثقة؟ لا، يعني يقول لنا هؤلاء ثقات، عقيدتهم فاسدة، والمدار على الأخذ بالرواية كون الراوي ثقة، صادق في قوله، كما أنها ما تدل على أنها خبر واحد، الرجوع لكتب بني فضال، لأنهم هم مجموعة، يعني مثل إذا بيت واحد فيه ستة سبعة من العلماء، كما الآن تشوفون في الحوزة العلمية في قم، بعض القروبات تشتغل جميعاً، يعني عشرة اثنا عشر واحد كلهم يشتغلون جميعاً، يؤلفون جميعاً، يكتبون جميعاً، يعني حتى يصير لهم إنتاج وفير، فيشتغلون، كأنها مؤسسة واحدة، في السابق كان هذا، لبعض ماذا؟...

...

لا، خل العلماء، حتى زمن الرواة، يصير مجموعة من أسرة واحدة، دائماً يتباحثون العلم، ويسجلون الروايات، ويضبطون النصوص، ويودعونها في الكتب، فيصير عمل هؤلاء له ميزة دون غيرهم، فإرجاع الإمام إليهم لا يعني حجية خبر الثقة بما هو ثقة، بل يعني ملاحظة هذه الميزات المتوافرة عندهم دون ما سواهم، طبعاً كل هذا يعني كما لا يخفى، يعني قابل للأخذ والرد، ولذلك خلينا الهوامش، ما كتبنا فيه شيئاً...

...

على كل، لا، بس ترى كلام الماتن فيه، يعني قابل للتأمل، ليس يعني إشكالات...
...

لماذا؟ يعني إنصافا ترى الذي يتأمل فيها توجب، الإشكالات تحتاج إلى دفع..

والروايات التي قلنا يستفاد منها حجية خبر الثقة؟ يقول: حتى هذه قابلة للمناقشة، الروايات التي دللنا بها على حجية خبر الثقة أيضاً قابل أن نناقش فيها، كما ناقشنا فيها فيما تقدم، لكن عاد لما يصل إلى هذا الحد، يقول عاد، اشوية بعد الإنسان لابد يصير عنده انصاف، ما أحسن الإنصاف وترك الإحجاف والاعتساف، نعم، باعتبار إذا تتذكرون، الإجماع بوجوهه الثلاثة المتقدمة، والتي قلنا أيضاً منه ماذا؟ سيرة المتشرعة للأخذ بخبر الثقة، فالعمل، أو الروايات التي دللت على حجية خبر الثقة كأنها تشير إلى ذلك الأمر الارتكازي الجبلي، الذي هو أوضح من قفا...

هسه بكيفكم تبون تبكون أو تضحكون...

...

على كل..
يقول: وعندنا دليل بعد، كيف؟ لأن بعض الأسئلة، أفيونس بن عبدالرحمن ثقة، أو أفزكريا بن آدم، أأخذ عنه معالم ديني؟ يعني كأن الراوي ماذا يقول؟ السائل ماذا يقول للإمام؟ كأنه يعني الثقة إذا حدثنا نضع الرواية على رأسنا ونمشي ونحن مغمضين على حد تعبيرنا الحساوية، أليس كذلك، الأحسائيين يقولون يعني خذ الشيء وأنت مغمض، يعني ما يحتاج، كناية عن أنك ما يحتاج تتأمل فيه لقوته وصحته، وإلا لماذا قال له الإمام نعم، وإلا كان قال له: ترى انتبه، حتى إذا حدثك ثقة، ليس المدار ترى على كونه ثقة، أنا أقول لك ارجع ليونس بن عبدالرحمن أو زكريا بن آدم فإنه المأمون على الدين والدنيا، لأجل هذه الميزة الأخرى غير الوثاقة، الأمام ما قال له، قال له أو ما قال له؟ ما قال له، فيعني أن المناط على نفس الحيثية التي رتب السائل عليها السؤال، ترى هذا خوش كلام..

هذا اقرأوه، أو ما يحتاج نقرأه؟ 

ما فيه شيء كله واضح، كله جئنا به..

طيب، الماتن بعد في نهاية المطاف يقول عاد نهاية المطاف نعم، أتبنى حجية خبر الثقة، وأرى أن النصوص الواردة في المقام دالة بدلالة غاية في الوضوح على حجية خبر الثقة، كيف؟ يقول: لما الإمام يقول لنا خذ بما روي عن بني فضال، طبعاً كانوا من رواة الأحاديث، وكانوا ثقات، ثم انحرفوا، فقلنا إشارة إلى ذلك المطلب الجبلي، المتفق مع الركائز التي لدى العقلاء في اعتمادهم لأخبار الثقات، وكذلك الرواية القائلة يجيئنا الرجلان، وكلاهما ثقة، بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيهما الحق، الإمام شف، كلاهما ثقة قال له، يعني المدار على الأخذ، وجود الوثاقة، ونحن الآن المفروض أن نأخذ بالخبرين لولا وجود التعارض بينهما، والإمام أيده على ذلك، قال: نعم، يسوغ لك الاعتماد على أي منهما، بعد أكثر من كذا؟ قال الإمام الرضا عليه السلام: "فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت" وكذلك أيضاً ما جاء عن الإمام الصادق، خبر الحارث بن المغيرة: "إذا سمعت من أصحابك الحديث، وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى المعصوم" وتسأله حينئذٍ، إن رأيت المعصوم تقول له: جاءني خبران مختلفان، وكل منهما فيه شرائط الحجية، فأنا مخير بالأخذ، لكن أريد الصح مائة بالمائة، يعني هما حجة إلى أن تصل إلى المعصوم، بعد أكثر من كذا؟ يعني حتى عند التعارض خبر الثقة حجة، واضح؟ وأنك تختار، تتخير بين الخبرين المتعارضين، ما فيه أدل من هذه الروايات على حجية خبر الثقة..

وأيضاً الرواية التي تقول: "إذا قام للشخص حجة من رجل موثوق بدينه.."، يعني دين، لكن هذا قد يستفاد من عنده حجية خبر العادل، لا الثقة، لكن يالله، اشويه لا تدققون واجد..
...

لا، هذه الثانية الرواية الأخرى، هذه إذا رديت الخبر عليه، الموثوق الدين، يعني الإنسان الدين، هذه أكثر حتى من العادل، يعني الرجل الذي ماذا نسميه؟ غاية في الورع والزهد، يعني صاير علم في هذا المجال، بحيث يصير الرد عليه موجب ماذا؟ رد على المعصوم عليه السلام، الحق أكثر من العدالة هذه الواحد يستفيد من الرواية، لكن يالله مش الحال..

نعم هذه الرواية الأخرى التي تقول عنه صلى الله عليه وآله: "من تعلم باباً من العلم عمن يثق به..." هذا مطلق، المدار على ماذا؟ نعم...

وما ورد في تفسير قوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً)، ماذا يظهر من هذا؟ إن الخبر إذا جاءك من شخص وهذا الشخص قد يكون مفرطاً في بعض الأمور، ولكنه صادق في الحديث، ساغ لك الاعتماد على قوله والأخذ بخبره، فبعد ما فيه أزيد من كذا، أنت تعلم أنه مفرط، يعني ليس ماشياً على جادة الصواب في بعض الأمور، لكن تعلم بصدق لهجته، يكفيك ذلك في الأخذ بحديثه، هذا بعد فيه قوة هذا على المطلب..

وما ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام، هذا الحديث تقدم، الذي يقول: "لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله، وخانوا أماناتهم.." ماذا يدل عليه؟ يدل على هؤلاء أن الذين تأخذ منهم، باعتبارهم سائرين على جادة الصواب، وهي الولاية لأهل البيت، فإنما ساروا لكونهم ماذا؟ أناس يتوقون الحذر، بالخصوص فيما ينسب إلى الله تبارك وتعالى، يعني ماشين على جادة الاستقامة، فيصير يستفاد منه...، عاد هذا يحتاج تأويل اشويه، يستفاد من عنده أن المدار به على الوثوق، أنت لماذا تأخذ من هذا، لماذا يصير ردك عليه موجباً للكفر؟ لأنه نعم..

أو ترك الشريعة واتباع الخونة، السبب أنه، هذا تعرف أنه سائر في الصراط المستقيم، فترك الصراط المستقيم، (وأن هذا سراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتتفرق به عن سبيله)، فمعناه إما تمشي على الطريق الذي حدثك به المؤمنون السائرون على جادة الصواب، أو راح تقع في التيه والضلالة، هذا معناه، فإذن ماذا نستفيد بعد من هذه الروايات؟ نستفيد منها حجية خبر الثقة، الراوي إذا كان ثقة، يعني ما يكذب في كلامه، ينقل كلامه بصدق، نأخذ به.

وأيضاً الرواية التي نقلها عن تفسير الإمام العسكري، والتي قلنا دالة على صحة التقليد، لأن بعض الآيات والروايات ماذا قلنا؟ قلنا ظاهرها على أنك هذا تأخذ منه باعتباره عالماً، لا تأخذ منه باعتباره ناقلاً، وكم فرق بين العالم والناقل، يعني ذاك يدخل الحدس ليصل إلى مغزى الكلام، وينقله لنا باعتبار أعمل فيه حدسه، فيصبح لدينا حجة باعتباره خبيراً، ولا ينبئك مثل خبير، فنأخذ به، لكن بناءً على أنه قلنا ما فيه فرق بين نقل الفتوى والرواية، إذا كان هذا ينقل لنا مضمون كلام الإمام ونحن نقبله، لأن المضمون من أين أخذه؟ من الرواية، فيعني هم نتسامح في هذه الجهة، يعني المدلول الأولي دال على حجية الفتوى، لكن لازم حجية الفتوى حجية الرواية التي استندت إليها الفتوى، هذا قلناه أو ما قلناه فيما سبق؟ قلناه، لكن طبعاً هذا أيضاً كما لا يخفى عليكم، يعني ليس هو المدلول المباشر للرواية، الرواية تقول، طبعاً الرواية والآيات القرآنية التي تقول (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) يحملونها على ماذا؟ على التقليد، يعني على أنك ترجع إلى أهل الاختصاص.

وأيضاً رواية جميلة حلوة، شوفوا هذا حلو، "لحديث واحد تأخذه عن صادق...."
 يعني صادق ما معناه؟ يعني ثقة ما يكذب، لكن هذا أيضاً ممكن نحمل الصادق على المعصوم، ومر أيضاً عندنا نعم...

"...خير لك من الدنيا وما فيها.." فإذن الصادق حملناه على ماذا؟ الذي لا يكذب، الذي لسانه لا يقول إلا ما حفظ وسمع..

ولذلك يقول: على أن المراد بالصادق من له ملكة الصدق الذي هو الثقة، لا من هو صادق بالفعل في الخبر الشخصي، الصادق بالفعل الذي يعني ما اشتبه، وينقل متن حقانية كنه الواقع، هذا صحيح، لأنه أكثر الناس ينقلون بالمضامين، فيصير اشوية فيه تغيير، ولذلك يقولون الخبر إذا نقله عشرة، ماذا يبقى من مضمونة؟ قليل جداً، فيكون تتقيد في المضامين..
لا من هو صادق بالفعل في الخبر الشخصي، لندرة الاطلاع على ذلك في غير المعصوم، فتأمل...

إذن نحن الماتن قلنا ماذا يريد أن يوصلنا إليه؟ إلى حجية خبر الثقة، وصار هذه الروايات التي جاء بها، وهذه الأدلة وهذه القرائن دالة على المطلوب، وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله..
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
